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التعبير عن الإرادة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

د. سامح عبدالسلام محمد

تمهيد:
كثيرًا ما يختلط الحكم على العاملين بالحقل القانوني وخاصة المتعاملين منهم مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كموظفي البنوك –عند فتح الحسابات البنكية والتعامل عليها - وموظفي الشهر العقاري، وغير ذلك من الجهات التي يستلزم التعامل معها التعبير عن إرادة قانونية واضحة وقاطعة في إنتاج أثرها.
حيث يذهب البعض إلى وجوب تعيين مساعد قضائي لذي العاهة أو العاهتين دون أن يكون هناك إلزام بذلك من الناحية القانونية في ضوء نصوص القانون المصري، وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الشأن؛ لذلك فقد آثرت إفراد الموضوع ببحث مفصل يتناول الموضوع محل البحث من زواياه المختلفة، ويفرق بين حالات الإعاقة الجسدية التي يملك فيها المعاق أن يعبر عن إرادته تعبيرًا صحيحًا، وحالات الإعاقة الذهنية بدرجاتها المختلفة، التي قد يصاحبها خلل أو عارض من عوارض الأهلية ذاتها.
ونتناول ذلك من خلال المباحث الآتية:
المبحث الأول: مفهوم الإعاقة وتقسيمها وبيان المعالجة القانونية لشؤون ذوي الإعاقة.
المبحث الثاني: الإرادة وطرق التعبير عنها.
المبحث الثالث: المساعدة القضائية لذوي الإعاقتين.
المبحث الرابع: أهلية المعاق ذهنيًّا.

المبحث الأول: مفهوم الإعاقة وتقسيمها وبيان المعالجة القانونية لشؤون ذوي الإعاقة.
أولاً: مفهوم الإعاقة:
يوجد بين الباحثين اتجاهان رئيسان لتحديد المقصود بالإعاقة:
الاتجاه الأول: يقصر لفظة "المعاق أو المعوق" على الشخص الذي يصاب بعجز معين في أحد أعضاء جسمه، مما يجعله غير قادر على التكيف مع المجتمع على نحو طبيعي؛ أي: إن الإعاقة في هذه الحالة تعني عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة، المرتبط بعمره، وجنسه، وخصائصه الاجتماعية والثقافية، وذلك نتيجة الإصابة أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية، ويدخل في نطاق هذا المعنى أنواع الإعاقة المختلفة؛ كالإعاقة العقلية، والسمعية، والبصرية، والجسمية، وصعوبات التعلم.
والاتجاه الثاني: يرى أن لفظة "المعاق" لا تقتصر على مجرد إصابة الفرد بعجز معين في أحد أعضاء جسمه، بل تمتد لتشمل - فضلاً عن ذلك - "أيَّة حالة تعوق الفرد عن أداء دوره الطبيعي في المجتمع، حتى ولو لم يكن ذلك نتيجة إصابته بعجز جسماني في أحد أعضاء جسمه"، ومِن ثَم فالمعاق هو "ذلك الشخص الذي انخفضت بدرجة كبيرة احتمالات ضمان عمل مناسب له، والاحتفاظ به، والترقي فيه؛ لقصور بدني أو عقلي معترف به قانونًا" 
، فقد يصاب الشخص بحالة انطواء وعزلة اجتماعية تجعله غير قادر على التكيف مع أفراد المجتمع المحيط به رغم سلامة أعضاء جسمه، (ويدخل في هذا المفهوم للإعاقة ما يسمى باضطرابات السلوك، وتصارع الثقافات لدى الشخص)، والواقع أن الإعاقة ليست نتيجة لسبب واحد، بل هي محصلة مجموعة من الأسباب والعوامل الصحية، الوراثية، والثقافية، والاجتماعية، وهي أسباب تختلف من مجتمع لآخر، ومن وقت لآخر.
وقد تناول واضع القانون المصري تعريف المعوق في قانون تأهيل المعاقين رقم (39) لسنة 1975م؛ حيث عرفت المادة رقم (8) من هذا القانون المعوَّق بأنه: "كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله، أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه، أو نقصت قدرته على ذلك؛ نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي، نتيجة عجز خلقي منذ الولادة".
كما تناولت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعريف المعوق، فنصت المادة رقم (1) من الاتفاقية الدولية المشار إليها على أن: "الأشخاص ذوي الإعاقة هم كل مَن يعاني من عاهات طويلة الأمد - بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية - قد تمنعهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، ومن الواضح أن هذه التعريفات تشير إلى وجود تقسيمات عدة للإعاقة.
جوانب الحماية القانونية للمعوقين:
لقد سعَتِ الدول فرادى وجماعات إلى منح المعوقين حماية قانونية، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني؛ فقد عقدت بعض المؤتمرات الدولية التي ناقشت قضايا الإعاقة والمعوقين، وتوصلت إلى توصيات خاصة بحقوقهم، وحددت مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي حيالهم؛ مثال ذلك: المؤتمر الدولي الأول للإعاقة والتأهيل، الذي عقد خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 1992م، والمؤتمر الدولي الثاني للإعاقة والتأهيل، الذي عقد في الرياض واختتم أعماله يوم 26/10/2000م، والمؤتمر العالمي لمجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، الذي عقد أربع دورات، كان آخرها المؤتمر الرابع من 10 إلى 12 فبراير 2001م بالخرطوم، جمهورية السودان، كما صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984م 
، وقد بدأ بديباجة ذكرت أنه "لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم"... وأنه "من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان؛ لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم..."، كما تناول في العديد من مواده مبدأ المساواة بين الناس، وهو لا شك من أهم الحقوق الأساسية للإنسان بصفة عامة، وفيما يخص حقوق المعوقين بصفة خاصة، فنصت المادة الأولى منه على أنه: "يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهبوا عقلاً وضميرًا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء"، ثم أضافت المادة الثانية منه أن: "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أيِّ تمييز...".
كما نصت المادة السابعة منه على أن: "كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أيَّة تفرقة، كما أن لهم جميعًا الحق في حماية متساوية ضد أيِّ تمييز يخل بهذا الإعلان، وضد أي تحريض على تمييز كهذا"، ثم قررت المادة (21/2): "أن لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلُّد الوظائف العامة في البلاد"، وأضافت المادة (22/1) أن: "لكل شخص - بصفته عضوًا في المجتمع - الحق في الضمانة الاجتماعية، وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته"، ثم تكلَّمت المادة (23) عن حق الفرد في العمل، فنصت على أن:

1- لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة.

2- لكل فرد - دون تمييز - الحق في أجر متساوٍ للعمل.
3- لكل فرد يقوم بعملٍ الحقُّ في أجر عادل مُرضٍ، يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

وقررت المادة (25/1) أن لكل إنسان الحق في مستوى معيشة لائق، فنصت على أن "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية، والملبس، والمسكن، والعناية الطبية، وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة، والمرض، والعجز، والترمل، والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش؛ نتيجة لظروف خارجة عن إرادته".
أما المادة (26/1) فتكلمت عن الحق في التعليم؛ إذ نصت على أن: "لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية بالمجان، وأن يكون التعليم الأوَّلي إلزاميًّا، وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع، وعلى أساس الكفاءة"، وقررت المادة (27/2) أن: "لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني".
ويتضح من هذه النصوص أنها تضع قواعد عامة لحماية حقوق الإنسان، وللمساواة بين أفراد المجتمع، دون الإشارة الصريحة إلى حقوق المعاقين بالذات، ومِن ثَم فإن قيمتها تبدو في أنها تشكل أساسًا قانونيًّا لحماية حقوقهم بوصفهم جزءًا لا يتجزأ من أفراد المجتمع، ولعل نص المادة (25/1) سابق الإشارة إليه، يُعَدُّ من أهم نصوص هذا الإعلان العالمي في مجال حماية حقوق المعوقين؛ نظرًا لأنه قد ألمح إلى حقوق المعوقين عندما قرر حق الإنسان في الرعاية الصحية، والرفاهية، والتغذية، والملبس، والمسكن، والخدمات الاجتماعية، التي تؤمِّن له معيشته في حالات البطالة، والمرض، والعجز، والترمل، والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش؛ نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، إلا أنه رغم ذلك يظل نصًّا عامًّا يشير - على استحياء - إلى حقوق المعوقين، ولم يُشِر إلى لفظة المعوقين أو غيرها من الألفاظ المرادفة لها.

ثم ساد المجتمعَ الدولي صمتٌ استمر أكثر من ربع قرن لم تصدر فيه وثيقة أو إعلان يتحدث عن حقوق الإنسان، أو يضع الآليات لتنفيذ الإعلان العالمي، أو يضع قواعد تفصيلية تتناول جوانبها المختلفة، مثل حماية حقوق المعوقين.
وفي عام 1975م صدر إعلان آخر عن الأمم المتحدة مقررًا صراحة: "وجوب احترام الكرامة الإنسانية للمعوقين، وحماية حقوقهم الأساسية، أُسوة بأقرانهم في المجتمع، بغضِّ النظر عن مصدر أو طبيعة أو شدة إعاقتهم".

ثم بدأت المسافات الزمنية بين المجهودات والإعلانات الدولية تتقلص؛ نتيجة لزيادة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، ومنها حقوق المعوقين، فقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981م عامًا دوليًّا للمعوقين، تتم فيه دراسة قضاياهم، وحث الدول والشعوب على التوصل إلى حلول عملية لها، ثم أعلنت عقد الثمانينيات من القرن العشرين عقدًا دوليًّا للمعاقين.
وفي عام 1983م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامجًا خاصًّا أُطلق عليه تسمية "برنامج العمل العالمي للمعوقين"، الذي أكد على حق المعوقين في المساواة، والمشاركة المتكافئة في أنشطة الحياة المختلفة، أسوة ببقية أفراد المجتمع، وتم التوقيع على الاتفاقية الدولية الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة للمعاقين في عام 1983م، وفي إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت عدة توصيات للدول، منها توصية بضرورة أن تضع كل دولة سياسة التأهيل المهني لتلائم كل المعاقين، وتعزز استخدامهم في سوق العمل الحر، مع احترام المساواة في المعاملة بين المعاقين من الجنسين.

كما عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمرًا خاصًّا بحقوق الطفل عام 1989م، أقرت فيه "بحق المعوقين جسميًّا أو عقليًّا في حياة كريمة تعزز من قدرتهم على الاعتماد على النفس، وتيسير مشاركتهم في حياة المجتمع"، كما أوصى هذا المؤتمر بضرورة توفير المساعدة للأطفال على نحو يسمح لهم "بالحصول على التعليم والتدريب وغير ذلك من الخدمات؛ لتحقيق أقصى درجة ممكنة من النمو والاندماج الاجتماعي"، وتم إقرار الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل في 20/11/1989م، التي تضمنت في موادها الأربع والخمسين العديد من الحقوق المدنية، والاقتصادية، والسياسية للطفل 
، والتي خصصت المادة (23) منها للأطفال المعوقين، فمنحتهم حماية خاصة وضمان التعليم والتدريب بما يساعدهم على التمتع بحياة كريمة بأقصى درجة من الاعتماد على النفس والانخراط في المجتمع، ثم صدر الإعلان العالمي حول "التربية للجميع"، الذي تضمن العديد من النصوص التي تقرر حق المعوقين في التعليم، والضوابط اللازمة في هذا الصدد؛ حيث تنص المادة (3/5) منه على "ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول مختلف فئات المعوقين على فرص تعليم ملائمة كجزء من خدمات النظام التربوي العام"، وأوصت المادة (8/1) منه الدولَ "بضرورة توسيع خدمات الطفولة المبكرة والأنشطة الإنمائية، خاصة للأطفال الفقراء والمعوقين، بما في ذلك تدخل العائلة والمجتمع"، ثم جاء ميثاق الطفل العربي فأقر حقوقًا كثيرة للطفل في إطار الالتزام بتأمين الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الطفل، وحقه في الأمن الاجتماعي، والنشأة في صحة وعافية قائمة على العناية الصحية الوقائية والعلاجية، وأكد على ضرورة كفالة حقه في التعليم المجاني، وضرورة صون هذه الحقوق بالحماية التشريعية في كل دولة عربية، وضرورة تأسيس نظام للرعاية والتربية الخاصة للأطفال المعوقين تضمن لهم الاندماج في المجتمع، والحياة الطبيعية والإنتاجية 
.
ورغم هذه الإعلانات الدولية والتوصيات، لم تتحقق حماية قانونية فعالة لحقوق المعوقين على المستوى الدولي؛ نظرًا لكون هذه التوصيات غير ملزمة قانونًا للدول، بل هي مجرد توجيه إليها بأن تحسن معاملة المعوقين، فضلاً عن أنه لا توجد هيئة أو سلطة دولية عليا تستطيع أن تتابع عملية تنفيذها، وتفرض عقوبات على الدول التي تنتقص من حقوق المعوقين
؛ لذا فإن التشريعات الوطنية الداخلية يمكن أن تكون أكثر فاعلية في حماية هذه الحقوق.
المبحث الثاني: الإرادة وطرق التعبير عنها

لا تنعقد التصرفات القانونية إلا إذا صدرت عن إرادة سليمة جازمة، ولكن لما كانت الإرادة أمرًا خفيًّا كان لا بد من توافر وسائل وطرق للتعبير عنها؛ ولهذا لا مناص أن تبرز الإرادة من نفس صاحبها بمظهر خارجي ليفصح عنها فيعتد بها القانون.

· المقصود بالإرادة: لم يحظَ تحليل الإرادة بالعناية التي تتفق والدور الذي تلعبه في الحقل القانوني، غير أنه يمكن القول بأن الإرادة في جوهرها ظاهرة نفسية يعبر عنها صاحبها، فينتج عن هذا التعبير آثار قانونية، وإذا كانت الإرادة بطبيعتها قصدًا وتصميمًا فإن العمل الإرادي يمر بمراحل التصور، وهي عملية عقلية تدور حول تصور مضمون الإرادة وتحديد موضوعها، وثانيها مرحلة التدبر التي تدور حول الموازنة بين مختلف الاحتمالات التي يمكن أن تتجه إليها الإرادة، ثم اختيار واحد منها، وثالثها مرحلة التصميم أو الانفعال الإرادي، وهو جوهر الفعل الإرادي، ورابعها مرحلة التنفيذ؛ حيث ينقل صاحب الإرادة تصميمه الداخلي إلى الحيز الخارجي عبر طريق التعبير عنه، وإذا كان واضحًا أن العناصر الداخلية في الإرادة ترتكز على القوى العقلية والملكات النفسية فإن لازم ذلك أنه لا يكفي للاعتداد بالإرادة مجرد التعبير عنها في الشكل الذي يقره القانون، بل لا بد وأن تتوافر في صاحبها العناصر التي يراها القانون كفيلة بتوافر القدر المناسب للقدرات العقلية والملكات النفسية، وإذا كانت تلك القدرات وهذه الملكات ترتبط بدرجة من النصح العقلي يوفره في العادة سنٌّ معينة، مع الخلو من الآفات التي تحد من الحرية أو تقلل من التبصر، فإنه يشترط للاعتداد بالإرادة عنصر الأهلية والسلامة من العيوب، وهي الغلط والإكراه والتدليس.
وتعرف الإرادة لغة: "بأنها المشيئة، مما يعني بأنها قوة في النفس تمكن صاحبها من اعتماد أمر ما وتنفيذه 
.
ويشترط في الإرادة، سواء كانت إيجابًا أو قبولاً حتى ينشأ عنها الرضا، عدة شروط، وهي:

1. أن تكون الإرادة موجودة، فإذا انعدمت الإرادة انعدم الرضا، ومن الحالات التي تنعدم معها الإرادة حالة انعدام التمييز؛ إما لصغر السن، وإما لجنون، كما تنعدم لأسباب أخرى؛ كانعدامها بسبب السُّكْر، أو تحت تأثير التنويم المغناطيسي، أو بسبب الإكراه المادي
. 

2. أن تتجه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني، بمعنى أن تصدر من صاحبها بنية إحداث أثر قانوني؛ وذلك لما للإرادة من دور هام في إنشاء الالتزام
 ، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية حينما نصت على أن الإرادة ركن من الأركان الأساسية لأيِّ تصرف قانوني 
؛ لذلك لا يعتد بالإرادة في بعض الحالات، ومنها:
1- إذا كانت الإرادة غير جدية؛ كإرادة الهازل، ومن لم يقصد باللفظ الصادر عنه معناه الحقيقي أو المجازي، وكذلك الإرادة المعلقة على شرط إرادي شخصي؛ كأن يقول شخص لآخر: أبيعك سيارتي إذا أردت
، ففي هذه الأحوال لم تتجه الإرادة إلى إحداث أيِّ أثر قانوني.

2- إذا كانت الإرادة مقصودًا بها المجاملات؛ وذلك لأن أعمال المجاملات لا تنشئ عقودًا؛ كما لو قام شخص بدعوة صديق له - مثلاً - إلى تناول وليمة غداء، فقبول الصديق في هذه الحالة لا ينشئ مسؤولية على الداعي، كما لو تخلف الصديق فلا مسؤولية عليه كذلك 
.
ج- إذا كانت الإرادة مقصودًا بها الدعاية فقط؛ كمن يعلن - مثلاً - أنه يوجد لديه شقة للبيع من دون أن يحدد السعر، في هذه الحالة تكون الإرادة اتجهت فقط للدعاية، ولم تتجه إلى إحداث أثر قانوني، وهو البيع.
3. أن تكون الإرادة غير مخالفة لما تنصب عليه من موضوع وما تهدف إليه من غاية لقواعد القانون الآمرة؛ أي: أن يكون محلها وسببها غير مخالفين للقانون؛ أي: مشروعين
.
طرق التعبير عن الإرادة:
قدمنا أن الإرادة حتى ولو كانت في نفس صاحبها وانعقد عزمه على إمضائها، فإنها تبقى مجرد حقيقة أو واقعة نفسية تكمن في نفس صاحبها لا يعلمها إلا هو، ومِن ثَم لا يعتد بها القانون، ولا يترتب عليها أثر؛ ولهذا لا بد أن تخرج هذه الإرادة من نفس صاحبها باتخاذ مظهر خارجي يؤدي إلى التعبير عنها؛ فالتعبير عن الإرادة إخراج النية من عالم المشاعر والأفكار إلى نطاق الظواهر، حيث تدرك بالحواس، وهو النطاق الذي يعمل به القانون، وبغير حدوث هذا التعبير لا يتحقق للتصرف القانوني أيُّ وجود مادي أو قانوني 
.

ويتخذ التعبير عن الإرادة صورة من ثلاث صور: 
الصورة الأولى: التعبير الصريح عن الإرادة:
التعبير الصريح هو الذي يفصح بذاته عن الإرادة حسب المألوف عند الناس؛
 إذ قد يتم التعبير الصريح باستخدام اللفظ أو الكتابة أو الإشارة عن طريق المبادلة الفعلية الدالة على التراضي.

وهذا ما نُصَّ عليه في المادة (90/1) من القانوني المدني 
.

فأول طرق التعبير الصريح عن الإرادة هو التعبير عن طريق اللفظ، وهو الوسيلة المعتادة للتعبير عن الإرادة؛ لأن الإنسان عرف هذه الطريقة قبل أن يعرف أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن طريق الكلام، الذي يفصح به المتكلم عن قصده، سواء كانت إيجابًا أو قبولاً باستخدام صيغة الماضي؛ كأن يقول البائع: بعت، فيقول المشتري: اشتريت؛ لأنها أوضح مظهر في التعبير عن إرادة الشخص الحاسمة 
.

وقد يتم التعبير عن الإرادة باستخدام صيغة المضارع أو الأمر، ولكن في هذه الحالة يجب أن تتجه الإرادة إلى نية الالتزام حالاً، وبهذا الخصوص وردت أحكام المواد (172،170،169) من مجلة الأحكام العدلية 
.

وقد يتم التعبير الصريح عن الإرادة عن طريق الكتابة، وبهذا الصدد ورد نص المادة (173) من مجلة الأحكام العدلية، التي جاء فيها: كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضًا، وإن تم التعبير عن الإرادة بطريق الكتابة فإنه لا يهم شكل ولغة الكتابة أو مظهرها، فقد تكون الكتابة رسمية أو عرفية، سواء كانت مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة أو مطبوعة، سواء باللغة العربية أو الأجنبية، ويستوي في ذلك أن تكون الكتابة موقعة أو لا؛ حيث إن أهمية ذلك تنحصر فقط بالإثبات، ويشترط في الكتابة أن تكون مستبينة ومرسومة كالكتابة على الورق 
.
وكثيرًا ما تستخدم الكتابة وسيلة للتعبير عن الإرادة بين الغائبين عن طريق التراسل، واللفظ والكتابة هما الوسيلتان الأكثر شيوعًا في التعبير عن الإرادة 
.

وقد يتم التعبير الصريح عن الإرادة باستخدام الإشارة المتمثلة بتحريك عضو من أعضاء الجسم أو أكثر للدلالة على القبول أو الرفض؛ كتحريك الرأس عموديًّا للدلالة على القبول، وتحركيه أفقيًّا للدلالة على الرفض 
، ويشترط في الإشارة التي تعتبر وسيلة للتعبير عن الإرادة أن تكون واضحة الدلالة، وأن تكون متبادلة عرفًا، لا تثير الشك في حقيقة مدلولها، وإذا توافرت بالإشارة الشروط المذكورة أعلاه، فإنها تصلح للتعبير عن الإرادة، سواء كانت صادرة من شخص أخرس أو شخص يستطيع النطق.
وقد نُصَّ على الإشارة كوسيلة للتعبير عن الإرادة بشكل عام في المادة (90)، بخلاف ما ورد بالمادة (174) من مجلة الأحكام العدلية، التي جاء فيها: "ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس"؛ وذلك لأن مجلة الأحكام العدلية في المادة السابقة قد أباحت استخدام الإشارة للأخرس فقط، ومِن ثَم لا تقبل من غيره، وعلى وجه الخصوص إذا تبين أنه قادر على النطق أو الكتابة، وقد اعتبرت المادة (70) من مجلة الأحكام العدلية أن الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان".

وكذلك قد يتم التعبير الصريح عن الإرادة باستخدام الأفعال المتمثلة بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، وهو ما يسمى في الفقه بالمعاطاة، وهي المبادلة الفعلية الدالة على التراضي، وعلى هذا ورد نص المادة (175) من مجلة الأحكام العدلية، حيث جاء فيها: "بما أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين، ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا ببيع التعاطي، ومثال ذلك: أن يعطي الخباز للمشتري مقدارًا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول، أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع، وكذا لو قال شخص للقصاب: اقطع لي بخمسة قروش لحمًا من هذا الجانب من الشاة، فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه، فقد انعقد البيع وليس للمشتري الامتناعُ عن أخذه" 
.
الصورة الثانية: التعبير الضمني عن الإرادة:
التعبير الضمني عن الإرادة هو الذي يكشف عن الإرادة بطريق غير مباشر، وذلك عن طريق استنباط التعبير عن الإرادة من أفعال يقوم بها الشخص، وهذه الأفعال لا تعد بذاتها تعبيرًا مباشرًا عن الإرادة، ولكنها مجرد إشارة تكشف عن تلك الإرادة، وتنطوي عليها 
، وقد نُصَّ صراحة على التعبير الضمني عن الإرادة في المادة (2/90) من القانون المدني، حيث جاء فيها: "ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًّا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحًا"، والفرق بين التعبير الصريح والتعبير الضمني هو أن التعبير الصريح يفصح عن الإرادة بأسلوب مألوف ومباشر، أما التعبير الضمني فإنه يتم إذا لم يكن الأسلوب المتبع في التعبير عن الإرادة من الأساليب التي ألف استعمالها، بحيث لا يتاح استخلاص دلالة التعبير إلا عن طريق الاستنتاج؛ أي: إن التعبير الضمني يكون بطريق غير مباشر 
.

والأصل أن التعبير الصريح أقوى في دلالاته من التعبير الضمني، وهذا ما ورد في نص المادة (13) من مجلة الأحكام العدلية، حيث جاء فيها: "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح".

وعلى ذلك، فإن التعبير عن الإرادة سواء كان تعبيرًا عن الإيجاب أو القبول، فإنه من الممكن أن يتم عن طريق التعبير الصريح أو عن طريق التعبير الضمني؛ حيث إن الأصل جواز التعبير الضمني، إلا إذا نص القانون أو اتفق الطرفان على عدم الاكتفاء بعلاقة معينة بالتعبير الضمني.

الصورة الثالثة: السكوت كأداة للتعبير عن الإرادة:
التعبير عن الإرادة قد يكون إيجابيًّا بالتعاقد، وقد يكون قبولاً له، والسكوت وضع سلبي لا يتصور أن يكون تعبيرًا عن الإيجاب؛ وذلك لأن الإيجاب عرض صادر من شخص آخر، والسكوت لا يمكن أن يستخلص منه مثل هذا العرض، وكذلك الأصل ألا يعتبر السكوت قبولاً؛ لأن القبول تعبير عن الإرادة، والساكت لا يعبر عن إرادته، وهذا ما أكدته المادة (67) من المجلة العدلية، حيث نصت على أنه: "لا ينسب إلى ساكت قول"؛ لأنه لو ألزمنا كل شخص الرد على ما قد يعرض عليه من إيجاب لكان في هذا ضيق وحرج على من عرض عليه الإيجاب، وهذا هو السكوت المجرد، والاستثناء من ذلك اعتبار السكوت تعبيرًا عن القبول، وذلك في حالة إذا كان السكوت موصوفًا أو ملابسًا.
والسكوت الموصوف هو السكوت الذي لحقه وصف من الأوصاف، سواء بالاتفاق أو بنص القانون، بحيث ترجح دلالة القبول على دلالة الرفض أو العكس 
، ومن الأمثلة على السكوت الموصوف بنص القانون ما جاء في المادة (2/411) مدني مصري، فقد نصت على أنه: "إذا عين البائع للمشتري مدة لتجربة السلعة، وانقضت هذه المدة وسكت المشتري عن إعلان قبوله أو رفضه للمَبيع خلال هذه المدة مع تمكينه من تجربة المبيع، اعتبر سكوته قبولاً 
.

ومن هذه الأمثلة على السكوت الموصوف باتفاق المتعاقدين صحة الاتفاق الذي يقر فيه المقترض والكفيل بصحة قيود البنك وحساباته إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرسالها إليهما من البنك.
أما السكوت الملابس فهو الذي تحيط به ظروف ملابسة، من شأنها أن تجعله يدل على الرضا، هذا السكوت المجرد يمكن أن يحظى حسب الأحوال بقيمة التعبير الضمني؛ لأنه من الممكن أن يدل على الإرادة استدلالاً من الظروف المحيطة بالمتعاقدين؛ ولذلك يعتبر السكوت الملابس دائمًا وسيلة التعبير الضمني عن الإرادة 
.
وقد نُص في المادة (98) مدني على حالات السكوت الملابس، وقد وردت على سبيل المثال، والحالات هي:

1. إذا جرى العرف على اعتبار السكوت دليلاً على الرضا.

2. إذا اقتضت طبيعة المعاملة باعتبار السكوت مقبولاً.
3. إذا تمخض الإيجاب نفعًا خالصًا للموجه إليه.
وهذا ما أكدته المادة (67) من مجلة الأحكام العدلية، فقد جاء فيها: "لا يُنسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان".

وبهذا يختلف التعبير الضمني عن الإرادة عن التعبير عن طريق السكوت في أن التعبير الأول وضع إيجابي تفسره بعض الوقائع، أما السكوت فهو موقف سلبي، يتخذه من يوجه إليه الإيجاب، ويقصد بالموقف السلبي "عدم الإجابة على السائل أو المنشئ لا بقول ولا بفعل؛ أي: لا بلفظ ولا بإشارة 
.

وقد أكدت ذلك محكمة النقض المصرية حينما نصت على أن السكوت على الرد ليس تعبيرًا عن الإرادة، واعتباره قبولاً شريطة تعلقه بتعامل سابق بين المتعاقدين واتصاله بالإيجاب 
.

ونخلص من هذا المبحث - فيما يخص ذوي الإعاقة - أنه يمكن التعبير عن الإرادة بإحدى الصور السالف ذكرها صراحة باللفظ أو بالكتابة، أو بالإيماء والإشارة، أو بالتعاطي فيما جرت العادة على انعقاد البيع فيه بالأخذ والعطاء دون تلفظ، كما أنه يمكن أن يكون التعبير ضمنيًّا بدلالات اللفظ والسياق، كما يمكن أن يكون السكوت في بعض الحالات تعبيرًا عن الإرادة إذا ما نص القانون على اعتباره كذلك، أو كان ملابسًا لظروف تجعله في معرض الحاجة بيانًا.
ومِن ثَم فلو استطاع الشخص المعاق بإعاقة في سمعه أو بصره أو نطقه - على سبيل المثال - أن يفصح عن إرادته بصورة من هذه الصور، فإنه يكون قد أفصح عن إرادة معتبرة ومنتجة لآثارها القانونية.
المبحث الثالث: المساعدة القضائية لذوي الإعاقتين:
تعتبر نظرية المساعدة القضائية من النظريات الحديثة، وقد استحدثها قانون المحاكم الحسبية، وبعد ذلك نقلت هذه النظرية إلى التقنين المدني
، وقبل ظهور هذه النظرية كان يُكتفى بالنيابة الاتفاقية (الوكالة)، والشرعية (الوصاية)، والقضائية (الولاية)، ونتناول فيما يلي بيان أحوال المساعدة القضائية: 

أحوال المساعدة القضائية:

لكي تقرر المساعدة القضائية فإنه يجب أن تتوافر إحدى حالتين: حالة الإصابة بعاهة مزدوجة، أو حالة الإصابة بعجز جسماني شديد، وكذلك يجب أن يشتمل قرار المساعدة على التصرفات محل المساعدة. 

أولاً: حالة الإصابة بعاهة مزدوجة:
وتتمثل هذه الحالة في أن يكون الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وقد نُصَّ عليها
 في المادة (117) من القانون المدني، والمادة (70) من المرسوم بقانون (119) لسنة 1952 م بشأن الولاية على المال.

ويشترط في اجتماع هاتين العاهتين أن يتعذر التعبير عن الإرادة بسببهما بأيِّ وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة، التي أشرت إليها في الفصل الأول؛ وذلك لأنه لو استطاع الشخص المصاب بعاهتين من العاهات الثلاث سابقة الذكر أن يعبر عن إرادته، فلا داعي من تقرير المساعدة القضائية؛ لأن العلة من تقرير المساعدة القضائية هي ليست مجرد الإصابة بعاهة مزدوجة، بل تعذر التعبير عن الإرادة بسببها؛ ولذلك لا فرق بين العاهة المزدوجة التي يصاب بها الشخص منذ ولادته، أو يصاب بها بسبب حادث معين بعد الولادة، سواء كانت هذه العاهة المزدوجة مؤقتة أو دائمة.

ثانيًا: حالة الإصابة بعجز جسماني شديد:
العجز الجسماني الشديد عبارة عن مرض، من شأن الإصابة به أن يخشى على الشخص المصاب به من الانفراد بمباشرة التصرفات القانونية، وهذه الحالة استحدثها قانون الولاية على المال المصري عندما نص عليها صراحة في المادة (70)، فقد جاء فيها: "يجوز له ذلك - أيضًا - إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد".

ومن الأمثلة على العجز الجسماني الشديد: المشلول شللاً نصفيًّا شديدًا، والمصاب بضعف شديد، أو ضعف في السمع والبصر ضعفًا شديدًا لا يبلغ الصم والعمى، وما إلى ذلك 
. 

وسلطة المحكمة في تقرير المساعدة القضائية في مثل هذه الحالة مرنة، تتناول جميع الصور التي لا يطمئن فيها القاضي على توافر المقدرة لدى الشخص بالإلمام بعناصر الواقع في أي تصرف من التصرفات دون تحديد لنوع ذلك التصرف 
؛ حيث إن سلطة تقدير هذا العجز تعد مسألة خاضعة لتقدير قاضي الموضوع، وله أن يستعين عند اللزوم بأهل الخبرة؛ لأنه إذا تبين لقاضي الموضوع أن العجز يسير، فإنه لا يحكم بالمساعدة القضائية.

التصرفات التي تشملها المساعدة القضائية:

بالرجوع إلى نص المادة (117) مدني مصري نجد أن القانون قد أعطى المحكمة السلطة الجوازية في تقرير المساعدة القضائية دون أن يقوم بتحديد التصرفات التي تشملها المساعدة القضائية، في حين نجد أن المادة (70) من قانون الولاية على المال قد قصرت سلطة المحكمة في تقرير المساعدة القضائية على التصرفات الواردة في نص (39) من نفس القانون، وبالرجوع إلى نص المادة (39) نجد أن هذه التصرفات هي التي لا يجوز للوصي مباشرتها إلا بإذن المحكمة، وهي: 

1. جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية، أو نقله أو تغييره أو زواله، كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.

2. التصرفات المنقولة أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
3. استثمار الأموال وتصفيتها. 
4. الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن (100) جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة. 
5. حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة. 
6. اقتراض المال وإقراضه.
7. إيجار عقار القاصر لمدة تتعدى إلى بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة. 
8. قبول التبرعات المقترنة بشرط، أو رفضها. 
9. إيجار عقد القاصر لمدة أكثر من 3 سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. 
10. ما يصرف في تزويج القاصر. 
11. التنازل عن التأمينات وإسقاطها. 
12. الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر. 
13. إيجاز الوصي أموال القاصر لنفسه أو الزوجة أو لأحد أقاربهما من الدرجة الرابعة، أو لمن يكون الوصي نائبًا عنه.
14. رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له. 
15. تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة أو الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهمة معينة.
وحقيقة، إنه قد اختلف شراح القانون فيما إذا كانت هذه التصرفات واردة على سبيل المثال أم الحصر، فذهب البعض إلى قصر المساعدة بنسبته لتصرف معين أو لمجموعة التصرفات الواردة في المادة (39) من قانون الولاية على المال، وحجة هذا الفريق أن قانون الولاية على المال هو قانون خاص، فتكون أحكامه هي الأولى بالاتباع دون الحكم الوارد في القانون المدني، عملاً بقاعدة أن الخاص يقيد العام
 ، وكذلك لضمان استقرار المعاملات 
، وذهب فريق آخر إلى أنه يجوز للمحكمة أن تقرر المساعدة القضائية حتى خارج التصرفات الواردة في المادة (39) من قانون الولاية على المال إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك، وحجة هذا الفريق أن التفسير الصريح هو الذي يستبعد التحديد للتصرفات إعمالا، ونؤكد في هذا المقام أن مجرد الإصابة بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد لا يعتبر عارضًا من عوارض الأهلية، ولا مانعًا من موانعها؛ لأنه لو استطاع الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو المصاب بعجز جسماني شديد أن يعبر عن إرادته بأي وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة لإجراء أي تصرف، فإن تصرفه يكون صحيحًا؛ لصدورِه من شخص كامل الأهلية والإدراك.

وعند قراءة نصوص القوانين في شأن المساعدة القضائية نجد أنها تجمع على السلطة الجوازية للمحكمة تعيين المساعد القضائي دون أن يكون ذلك انتقاصًا من أهلية المعاق؛ حيث إنه لو كانت الإصابة بعاهة مزدوجة عارضًا من عوارض الأهلية لكان من المفروض أن يُنَص على وجوب تعيين مساعد قضائي للشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد؛ لأن العوارض تصيب مباشرة إدراك الشخص وتمييزه، فتحول دون تمتعه بأهلية الأداء بصفة مطلقة، أو تنقص لديه هذه الأهلية، فتعيين المساعد القضائي مقصود به الرعاية لحق المصاب بعاهة مزدوجة، وليس قيدًا عليه، أو انتقاصًا من أهليته، فيمكنه التعبير عن إرادته منفردًا إن استطاع ذلك، ويعتد بهذا التعبير صريحًا كان أو ضمنيًّا بالكتابة أو اللفظ أو الإشارة في إنتاج آثاره القانونية كاملة. 

ويمكن كذلك الاستعانة بغيره من العارفين بلغة الإشارة من المترجمين المعتمدين من الجهات المختصة، وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حُكمًا حديثًا بتاريخ 2/6/2012 م في الدعوى رقم 8651 لسنة 66 قضائية، التي رفعت إليها، لوقف تنفيذ تعسف مصالح الشهر العقاري (الكاتب العدل) بإلزام الشخص ذي الإعاقتين (الأصم الأبكم، أو الأعمى الأصم، أو الأعمى الأبكم) بتعيين مساعد قضائي مع التصريح بالاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ لتوصيل ما يعبر به هذا الشخص عن إرادته؛ وذلك للمشاركة في تأييد مرشحي الرئاسة، مع طلب الاعتراف بلغة الإشارة بتعيين مترجمي لغة إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة العدل للاستعانة بهم في كافة الجهات الرسمية والبنوك. 

وقد قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن السماح لذوي الإعاقة وذوي الإعاقتين من الاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة لتوصيل ما يعبر به أيٌّ منهم عن إرادته، أو التعبير عن إرادتهم بالكتابة لمن يجيدها بدلاً من المساعد القضائي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الاعتراف بحقهم في استعمال لغة الإشارة، أو طريقة برايل، أو الكتابة، كوسيلة رسمية من وسائل التعبير عن إرادتهم، وألزمت الجهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبغير إعلان. 

وجاء في حيثيات هذا الحكم ما يلي: 

وحيث إنه عن ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن المادة (44/1) من القانون المدني تنص على أن: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ولم يُحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية". 

وتنص المادة (117/1) من القانون المدني - أيضًا - على أنه: "إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيًّا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك". 

ونصت المادة (90/1) من القانون المدني على أن: "التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة"، ومن حيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أبرمت اتفاقية دولية تحت مسمى "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وقد انضمت إليها مصر عام 2008 م، وقد نصت المادة (2/2) منها على: "حظر التمييز على أساس الإعاقة، ويعني: أي تمييز أو استبعاد؛ أي: تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر".
وتنص المادة (4) من ذات الاتفاقية على أن: "تتعهد الدول الأطراف بما يلي: 

· اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لاتخاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. 

· اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تميزًا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة".
ونصت المادة (12) من الاتفاقية الدولية على أنه: "1- تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون. 

2- تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. 

3- تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية". 

ونصت المادة (21/ ب و هـ) من الاتفاقية على: "قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملاتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة، وطريقة برايل، وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم، والاعتراف بلغات الإشارة، وتشجيع استخدامها". 

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الأصل أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحجر عليه قانونًا يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وإذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيًّا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك؛ أي: يجب أولاً أن يتعذر على الشخص ذي الإعاقتين بسبب الإعاقة التعبيرُ عن إرادته، فهنا فقط يجوز للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيًّا يعاونه، أما إذا استطاع التعبير عن إرادته بوسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقررة قانونًا - وهي اللفظ أو الكتابة أو الإشارة - المتداولة عرفًا، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على حقيقة المقصود، فلا حاجة به إلى المساعد القضائي الذي يعتبر وسيلة احتياطية تلجأ إليها المحكمة إذا فشلت الوسائل سالفة البيان.

ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية (الصم) قد تقدموا لعمل توكيلات بمأموريات الشهر العقاري، وفوجئ الجميع برفض كافة موظفي الشهر العقاري تحرير أي نوع من أنواع التوكيلات، سواء لمحامين، أو في البيع والشراء وخلافه، بادعاء أن بهم إعاقتين، وبسبب عدم تعيين مساعد قضائي لهم، رغم أن منهم مَن يجيد القراءة والكتابة، ورغم ذلك رفض طلبهم.
وحيث إنه وترتيبًا على ما تقدم، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من إجراء جِدي ملموس سعت الجهة الإدارية (سواء في الشهر العقاري أو في البنوك أو أي جهة حكومية أخرى) لاتخاذه لتُعين ذوي الإعاقة على التعبير عن إرادتهم وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولم تعطِ تفسيرًا قانونيًّا سائغًا ومقبولاً يبرر قعودها وامتناعها عن عمل توكيلات لذوي الإعاقة، والاستعانة بمترجمين في لغة الإشارة المعترف بها دوليًّا، أو بطريقة برايل، والسماح لهم بالتعبير عن إرادتهم بالكتابة في حالة إجادتهم لها، والسماح لهم باستعمال جميع وسائل وطرق  وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارها ذو الإعاقة بنفسه.

وحيث إن مقتضى ما تقدم أن القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن السماح لذوي الإعاقة وذوي الإعاقتين بالاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة لتوصيل ما يعبر به أيٌّ منهم عن إرادته بدلاً من فرض المساعد القضائي عليه رغمًا عنه، وكذا منعه من التعبير عن إرادته بالكتابة إن كان يجيدها، قد صدر - حسب الظاهر من الأوراق - مُتَّسِمًا بالتعميم غير الصحيح، ومفتقدًا للسبب الواقعي، وقد جاء بتعليمات عامة تفرض على ذوي الإعاقة الاستعانة بمساعد قانوني دون إرادتهم، ودون أن تفرق بين من يستطع منهم التعبير عن إرادته بالإشارة، أو بالكتابة، وبين من لا يستطيع ذلك، ومِن ثَم يكون هذا القرار - حسب الظاهر من الأوراق - مخالفًا لأحكام القانون، وأحكام الاتفاقية الدولية التي وقَّعت عليها مصر، فضلاً عن أنه افتئات على سلطة القضاء، الذي يجوز له وحده تعيين مساعد قضائي لذوي الإعاقة إذا قدرت المحكمة ذلك، وفقًا لظروف كل حالة على حدة، وبشأن نزاع معين معروض على المحكمة، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متسمًا بعدم المشروعية، مما يصِمُه بالبطلان؛ ولذا يكون مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع النزاع، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.

وحيث إنه عن ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ هذا القرار فإنه يعد متوافرًا أيضًا؛ حيث يترتب على الامتناع عن الاعتراف بحق ذوي الإعاقة في استعمال لغة الإشارة وطريقة برايل كوسيلة رسمية من وسائل التعبير عن إرادتهم، أو التعبير عن إرادتهم بالكتابة لمن يجيدها، ضياع لحقوق ذوي الإعاقة في التعبير عن إرادتهم الحقيقية، وهو ما يحملهم خسائر فادحة قد لا يستطيعون تحملها، فضلاً عن حرمانهم من استعمال حقوقهم السياسية، وممارسة حقهم كمواطنين، وهي أمور يتعذر تداركها في حالة الحكم بإلغاء القرار عند الفصل في موضوع النزاع.

وحيث إنه مما تقدم يتبين اكتمال ركني الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وهو ما تقضي به المحكمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الاعتراف بحق ذوي الإعاقة في استعمال لغة الإشارة، أو الكتابة بطريقة برايل كوسيلة رسمية من وسائل التعبير عن إرادتهم، أو التعبير عن إرادتهم بالكتابة لمن يجيدها".

ومن هذا الحكم يتبين أن تقدير المساعدة القضائية مسألة جوازية للقاضي؛ مراعاة لمصلحة ذوي الإعاقتين دون أن تكون انتقاصًا من أهليتهم. 

مهمة المساعد القضائي:

بينت المادة (71) من قانون الولاية على المال مهمة المساعد القضائي، فنصت على أنه: "يشترك المساعد القضائي في التصرفات المشار إليها في المادة السابقة، وإذا امتنع عن المشاركة في تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة، فإن رأت أن الامتناع في غير محله أذنت للمحكوم بمساعدته بالانفراد في إبرامه، أو عينت شخصًا آخر للمساعدة في إبرامه، وفقًا للتوجيهات التي بينتها في قرارها، وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيًّا بتصرف معين يعرض أمواله للخطر، فإن للمساعد رفع الأمر للمحكمة، ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد القضائي بإجراء هذا التصرف".
ويتضح من هذا النص أن مهمة المساعد القضائي بالدرجة الأولى هي الاشتراك مع من تقررت المساعدة القضائية له بسبب عدم مقدرته على التعبير عن إرادته في إجراء التصرفات القانونية، وكذلك منحت هذه المادة المساعد القضائي الحق في الانفراد بإجراء التصرف محل المساعدة القضائية بعد أخذ الإذن بذلك من المحكمة في حال امتناع المساعد قضائيًّا من الاشتراك مع المساعد القضائي بإجراء التصرف محل المساعدة، وأن يكون من شأن هذا الامتناع أن يعرض أموال المساعد قضائيًّا للخطر. 

وتختلف مهمة المساعد القضائي عن مهمة الوكيل، فبينما الوكيل تكون ولايته فقط على ما وكل به من تصرفات مِن قِبَل الأصيل (الموكل)، فإن المساعد القضائي ولايته مقصورة على التصرفات محل المساعدة القضائية، أما بخصوص باقي التصرفات التي لم يشملها قرار المساعدة فتكون صحيحة رغم صدورها من شخص مصاب بعاهة مزدوجة، أو مصاب بعجز جسماني شديد؛ لأنها صدرت من شخص كامل الأهلية والإدراك.

وكذلك تختلف ولاية المساعد في طبيعتها عن ولاية كل من الوصي والولي والوكيل؛ وذلك لأن الولي والوصي يعتبر نائبًا بموجب القانون عن ناقص الأهلية، يباشر عنه التصرف في الحدود التي يرسمها القانون دون تدخل من ناقص الأهلية، بمعنى أن لهما الحق في التصرف في مال ناقص الأهلية في الحدود التي يأذن بها القانون 
؛ لأن إرادة كل من الولي والوصي هي التي يُعتد بها في إبرام التصرفات نيابة عن ناقص الأهلية، بينما يكون الوكيل نائبًا عن الموكل، ويكون له سلطة إنشاء التصرف بناءً على ما يأمره به الموكل 
، أما المساعد القضائي فلا يعتبر نائبًا عمن تقررت المساعدة القضائية له؛ لأن دور المساعد القضائي يقتصر على الاشتراك مع من تقررت المساعدة القضائية له في إبرام التصرف محل المساعدة بعد تقريرها؛ حيث إن الأصل ألا يقوم أي من المساعد القضائي أو المساعد قضائيًّا بالتصرف محل المساعدة منفردًا، والاستثناء على ذلك أن القانون منح المساعد القضائي الحق في الانفراد بإجراء التصرف محل المساعدة القضائية في حالة امتناع من تقررت المساعدة القضائية له عن إجراء التصرف، وتعرضت أمواله للخطر، وذلك بعد أن يقوم المساعد القضائي برفع الأمر للمحكمة.

آثار تقرير المساعدة القضائية:

نظرًا لأن مهمة المساعد القضائي هي معاونة من تقررت المساعدة القضائية له والمتمثلة بالاشتراك معه في إبرام التصرفات القانونية محل المساعدة، فإنه قد يترتب على اشتراكهما بإبرام التصرف العديد من الآثار والأحكام القانونية، ونعرض ذلك فيما يلي: 

أولاً: حكم تصرفات ذي الإعاقتين منفردًا
ابتداءً يجب التفريق بين حكم تصرفات ذي العاهة المزدوجة من حيث إذا ما تمت قبل تسجيل قرار المساعد، أم تمت بعد ذلك، وبالتالي فإن تصرفات من تقررت المساعدة القضائية له تكون صحيحة قبل صدور قرار المساعدة، ويرجع السبب في صحة التصرفات إلى أنها صدرت عن كامل الأهلية والإدراك، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه إذا كان المتعاقد معه سيئ النية فيمكن في هذه الحالة الاحتجاج عليه بإبطال التصرف الحاصل قبل تسجيل الطلب أو قرار المساعدة 
. 

ويترتب على صحة التصرف الذي يجريه ذو العاهتين قبل صدور قرار المساعدة أن القاضي لا يحكم بإبطاله إلا إذا أثبت ذو العاهتين أنه وقع في الغلط مثلاً، بشرط أن يتوافر في الغلط الشروط القانونية 
.

أما التصرفات التي يجريها ذوو العاهتين بدون مساعدة المساعد القضائي بعد تسجيل قرار المساعدة فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته 
، وهذا ما نُصَّ عليه في المادة (117/2)، فقد جاء فيها: "يكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها متى صدرت من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيًّا بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة". 

واستنادًا إلى النص السابق، فإنه إذا تقررت المساعدة القضائية بالنسبة لتصرف معين، فلا يجوز أن يستقل بإجراء هذا التصرف الشخص الذي تقررت مساعدته، وهو إن فعل ذلك كان تصرفه قابلاً للإبطال، ويملك المساعد القضائي إما إجازة التصرف أو المطالبة بإبطاله، كما يجوز ذلك ممن تقررت المساعدة القضائية له، وذلك بعد زوال المساعدة القضائية وانقضاء مانع الأهلية، ويُراعى أنه بالنسبة لإبطال التصرف فإنه يجب أن يكون هذا التصرف صادرًا بعد تسجيل الحكم بتقرير المساعدة القضائية؛ لأن تسجيل القرار قرينة على علم الغير به 
.

ويترتب على حكم تصرفات ذي العاهتين بعد تسجيل قرار المساعدة أن القاضي يحكم بالإبطال إذا طلبه منه ذو العاهتين لمجرد أن المساعد القضائي لم يشترك معه في إبرام التصرف 
. 

ثانيًا: حكم تصرفات المساعد القضائي:
يجب على المساعد القضائي أن يشترك مع من تقررت المساعدة القضائية له في إجراء التصرف محل المساعدة، ولا يجوز للمساعد القضائي أن يستقل بمباشرة التصرف القانوني، بل يجب عليه أن يشترك مع من تقررت مساعدته، فإذا استقل المساعِد بإجراء التصرف كان هذا التصرف غير نافذ في حق من تقررت المساعدة القضائية له، ويعتبر موقوفًا على إجازة ذي الإعاقة؛ لأن المساعِد القضائي لا يعتبر نائبًا على من تقررت المساعدة القضائية له 
.

وفي حالة ارتكاب المساعد القضائي أخطاءً عند قيامه بعمله كمساعد قضائي، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك استنادًا لأحكام المسؤولية التقصيرية، ويلزم من قِبل المحكمة بدفع ما لحق بالمضرور من ضرر في الغالب يكون المضرور هو من تقررت المساعدة القضائية له.
وقد بيِّن في المادة (71) من قانون الولاية على المال حكم امتناع المساعد القضائي عن الاشتراك في التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية من أجله، فإنه في هذه الحالة يجوز رفع الأمر للمحكمة للفصل فيه، ويكون ذلك بناءً على طلب يقدم ممن تقررت المساعدة القضائية له، أو ممن له مصلحة من وراء تقرير المساعدة القضائية، ولا يخلو هذا الأمر من أحد فرضينِ:

1. أن ترى المحكمة أن امتناع المساعد القضائي في غير محله، وفي هذه الحالة تكون المحكمة بالخيار بين أن تأذن للمحكوم بمساعدته بالانفراد وحده في إبرام التصرف محل المساعدة القضائية، وهذا يؤكد أنه شخص كامل الأهلية والإدراك، وفي حالة امتناع المساعد من إجراء التصرف محل المساعدة بدون مبرر، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، استنادًا إلى المسؤولية المتمثلة بعدم قيامه بالعمل الذي انتدب إليه وقت قرار ندبه، وبالتالي للمحكمة أن تقرر إعفاءه من عمله، ويحق للمحكمة أن تطالب المساعد القضائي بالتعويض إن كان للتعويض مقتضى، وللمحكمة - أيضًا - في هذه الحالة أن تقوم بتعيين شخص آخر يتولى المساعدة في إبرام التصرف محل المساعدة القضائية، الذي امتنع المساعد الأول عن الاشتراك في إبرامه، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تبين لمن تعينه التوجيهات التي يتبعها في إبرام التصرف 
.

2. أن ترى المحكمة أن امتناع المساعد القضائي عن المشاركة في إبرام التصرف في محله، وفي هذه الحالة لا يجوز لمن تقررت المساعدة لأجله أن ينفرد بإبرام التصرف، فإن انفرد بالتصرف كان تصرفه قابلاً للإبطال لمصلحته 
.
كما بينت هذه المادة حكم امتناع من تقررت مساعدته عن القيام بتصرف معين، وكان هذا الامتناع فيه تعريض لأموال المساعد للخطر؛ حيث منح القانون في هذه المادة الحق للمساعد القضائي في رفع الأمر للمحكمة، وفي هذه الحالة لها أن تأمر بعد التحقيق في انفراد المساعد القضائي بإجراء التصرف المختلف عليه، وبالتالي يبرم المساعد القضائي التصرف بإرادته هو دون تدخل إرادة ذي الإعاقتين، والمساعد القضائي في هذه الحالة أشبه بقيِّم خاص 
. 

المبحث الرابع: أهلية المعاق ذهنيًّا:
عاهة العقل يقصد بها كل آفة تصيب العقل وتسبب انحرافًا عن نشاطه العادي، ويشمل ذلك الجنون بمعناه الطبي، كما يشمل كل حالة تتعطل فيها إرادة الشخص وتحرمه من التعبير والاختيار 
.
البعض يميز بين الإعاقة الذهنية والمرض العقلي، في أن الإعاقة الذهنية تحدث قبل وأثناء الولادة أو بعد الولادة خلال فترات النمو؛ نتيجة عوامل وراثية أو بيئية؛ كمرض أو فيروس أو إصابات مباشرة للرأس تؤثر في وظائف المخ، في حين أن المرض العقلي يحدث في أي مرحلة من مراحل العمر بعد مرور الفرد بخبرات فاشلة، أو عجز عن حل بعض المشكلات، وقد يحدث نتيجة لمغالاة الفرد في طموحاته وتوقعاته بما لا يتناسب مع إمكاناته، فتكرار مثل هذا الشعور في حياة الفرد يؤدي به إلى الإتيان بأنماط غير سوية من السلوك، ويكون العجز في الأداء العقلي لدى الشخص المريض عقليًّا يرتبط بفترة المرض فقط، وبعد الشفاء يعود الفرد إلى حالته العقلية السوية قبل الإصابة بالمرض العقلي 
.

قد قررت التشريعات المنظمة لأهلية الإنسان أنه ببلوغ الإنسان سنًّا معيَّنة دون أن يصاب بعاهة عقلية تؤثر في إرادته، فإنه يكون كامل الأهلية (بالغًا رشيدًا)، أما إذا لحقته إعاقة عقلية قبل بلوغ تلك السن، أو أنه بلغ سن الرشد ثم اعتراه بعد ذلك ما يؤثر في تمييزه وإدراكه - فإنه يعود ناقص الأهلية أو عديمها بحسب الأحوال.

ونعرض فيما يلي لبعض النصوص القانونية في هذا الشأن:

تقضي المادة 44 من القانون المدني المصري بأن:

"1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 
2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة"، وهذه السن عامة لجميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين، فمتى بلغ القاصر هذه السن غير مجنون ولا معتوه وغير محجور عليه، ولم يحكم عليه باستمرار الولاية أو الوصاية لسبب من أسباب الحجر أصبح رشيدًا؛ أي: كامل الأهلية، أما إذا كان قبل بلوغه هذه السن قد حكم عليه باستمرار الولاية أو الوصاية لجنون أو عَتَهٍ أو غفلة أو سَفَهٍ، أو لم يحكم عليه ولكنه بلغ السن مجنونًا أو معتوهًا، فتستمر الولاية عليه أو الوصاية بحسب الأحوال، ويترتب على ذلك أنه إذا بلغ السن وكان ذا غفلة أو سفيهًا ولم يكن قد حكم عليه باستمرار الولاية أو الوصاية للغفلة أو السفه، فإنه يصبح رشيدًا كامل الأهلية، وإذا أريد الحجر عليه بعد ذلك وجب استصدار حكم بالحجر، وتختار المحكمة له قيِّمًا، قد يكون غير الولي أو الوصي. 

فإذا بلغ القاصر سن الحادية والعشرين رشيدًا كملت أهليته، وكان له بذلك أهلية الإدارة وأهلية التصرف وأهلية التبرع، يباشر كل ذلك بنفسه ويسلمه وليه أو وصيه ماله ليكون حر التصرف فيه، وكل دعوى للقاصر على وصيِّهِ (أو للمحجور عليه على قيِّمه) تكون متعلقة بأمور الوصاية (أو القوامة) تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية (أو القوامة) وفقًا للمادتين 52، 53 من قانون الولاية على المال، كذلك يقع باطلاً كل تعهد أو مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد قبل الفصل نهائيًّا في الحساب.
على أنه قد يصيب الشخصَ بعد بلوغه سن الرشد عارضٌ من عوارض الأهلية، وهي التي سنتكلم عليها فيما يلي:

حصر عوارض الأهلية:
قد يبلغ الإنسان سن الرشد، ولكن أهليته تتأثر بعد ذلك بعارض يرجع إلى التمييز، والعوارض أربعة: الجنون، والعَتَه، والغفلة، والسَّفَه، ويلاحظ أن السفه إنما هو نقص في التمييز في دائرة التصرفات المالية؛ ولذلك اندرج بين عوارض الأهلية، ونعرض لهذه العوارض الأربعة وبيان أثرها القانوني في الحد من إرادة المصاب بها باعتبارها صور الإعاقة الذهنية التي نصت عليها التشريعات وتناولها الفقهاء بالبيان. 

المجنون: نصت المادة 113 من القانون المدني المصري على أن: "المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون"، والقانون المقصود هنا هو قانون الولاية على المال، وقد قضت المادة 65 منه بأن: لا يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعَتَه أو للغفلة أو للسَّفَه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم، المجنون تحجر عليه المحكمة وتنصب له قيمًا، إلا إذا كان قد حكم باستمرار الولاية أو الوصاية عليه قبل بلوغه سن الرشد، أو بلغ هذه السن مجنونًا، فتبقى ولاية وليه أو وصيه. 

وأهلية المجنون معدومة؛ لأنه فاقد التمييز، وتصرفاته القانونية تقع باطلة؛ لانعدام الإرادة، إلى هذا تشير المادة 114 من القانون المدني؛ إذ تنص على:
1. "يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. 

2. أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر، فلا يكون باطلاً، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها" 
.
المعتوه: والعتَه آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله، والمرجع في ذلك - على ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون الولاية على المال - هو خبرة المتخصصين في الآفات العقلية، وشواهد الحال، بحيث يظهر تأثير المرض في أهليته بما لا يمكنه معه أن يتبين وجه المصلحة فيما يُبرِمه من تصرفات، وفي إدارته للأموال، وفي فهمه للمسائل المالية الخاصة 
. 

والمعتوه كالمجنون يحجر عليه ويُنصَب له قيِّم إذا لم يكن له ولي أو وصي، ويعامل المعتوه كعديم الأهلية إذا لم يكن مميزًا، شأن الصغير والمجنون، أما إذا كان مميزًا فتكون له أهلية الصبي المميز 
.

ذو الغفلة والسفيه: الغفلة لا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية، وإنما تقوم على فساد التدبير، وسوء الإدارة والتقدير، وهي على هذا الوصف يُرجع في إثباتها أو نفيها لما يصدر عن الشخص من تصرفات أو أقوال يستدل بها على ما يتمتع به الشخص، أو يفتقد من سلامة الإدراك وحسن التقدير 
.

أما السَّفَه فهو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضًا صحيحًا، فهو فكرة معيارية تُبنى - بوجه عام - على إساءة استعمال الحقوق، ومن ضوابطه أنه خفة تعتري عقل الإنسان فتحمله على العمل بخلاف مقتضى العقل والشرع 
. 

وقد نصت المادة (115) من القانون المدني المصري على أنه: "إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرَى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ويتضح من ذلك أن ذا الغفلة والسفيه يحجر عليهما، ويُنصب لهما قيم، وتكون أهليتهما بعد تسجيل قرار الحجر ناقصة كأهلية الصبي المميز، وتتقيد أهلية الإدارة وأهلية التصرف بالقيود التي ترد على الصبي المميز، وتنعدم أهلية التبرع".
واستُثني في أهلية التصرف نوعان من التصرفات، هما: الوقف والوصية، فهذان يكونان صحيحين إذا صدر أمر السفيه أو ذي الغفلة وآذنته المحكمة فيهما، وتقضي الفقرة الأولى من المادة 111 بهذا الحكم؛ إذ تنص على أن يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو الوصية صحيحًا متى انتهت المحكمة إلى ذلك، كذلك يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة أن يستلم أمواله كلها أو بعضها على النحو الذي يكون للصبي المميز الذي بلغ الثامنة عشرة، وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة 116 مقصورة في هذا الصدد على السفيه؛ إذ تنص على أن: "تكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه للسفه المأذون له لتسليم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمها له القانون"، فإن المادة 67 من قانون الولاية على المال تشمل كلاًّ من السفيه وذي الغفلة؛ إذ تنص على أنه يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون". 

هذا هو حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر، أما التصرفات الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر فهي في الأصل صحيحة؛ لأن انتقاص الأهلية لا يثبت إلا بذلك، ويُثار في هذا الشأن مدى أهلية المعاق ذهنيًّا فيما يتعلق بعقد الهبة، ويجب في هذا الصدد التمييز بين أهلية الواهب وأهلية الموهوب له، فعلى حين يتشدد القانون في أهلية الواهب، فيتطلب أهلية خاصة هي (أهلية التبرع)، فإنه يخفف من أهلية الموهوب له، فلا يشترط فيه أهلية التصرف، بل يكفي فيه التمييز؛ لأنه يقوم بعمل نافع له.

فالمجنون أو المعتوه يعد عديمًا للتمييز - على ما قدمنا - فلا يستطيع التعاقد بنفسه أصلاً؛ إذ إن التعاقد يقوم على الإرادة، ولا إرادة لعديم التمييز، ومن ثم فكل هبة تصدر من المجنون أو المعتوه تكون باطلة، ولا تلحقها الإجازة.

وإذا كان المجنون أو المعتوه هو الموهوب له، فتصح الهبة، ويقبلها بنفسه إذا كان مميزًا، أو يقبلها وليه إذا لم يكن أهلاً لقبضها أو قبولها بنفسه، وكل ذلك دون إذن المحكمة، وقد نصت المادة (487) من القانون المدني على أنه: "1- لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2- فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيَّه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب 
.

وإذا كانت الهبة مقترنة بشرط أو محملة بالتزامات معينة على الموهوب له لم يجز لولي قبولها عن المجنون أو المعتوه إلا بإذن المحكمة، بحسب نص المادة (12) من قانون الولاية على المال. 

وبالنسبة للسفيه وذي الغفلة، فالهبة الصادرة من أي منهما تتوقف على وجود قرار أو حكم بالحجر عليه من عدمه، فإن كان السفيه محجورًا عليه أو ذو الغفلة، فلا يملك أن يهب أمواله، وتكون الهبة باطلة ولو أذن بها وليه أو أذنت بها المحكمة، أما الهبات التي تصدر منهما قبل تسجيل قرار الحجر فهي في الأصل صحيحة، ولا يسري قرار الحجر في حق الغير إلا من وقت تسجيل القرار، ويقع كثيرًا أن السفيه أو ذا الغفلة يتوقع الحجر عليه، فيتصرف في ماله قبل الحجر متواطئًا مع من تصرف إليه، أو واقعًا تحت استغلاله بسوء نية، وفي هذا الصدد تنص المادة (115/2) مدني على أنه: "أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر، فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ"، فإذا ما كان السفيه أو ذو الغفلة هو الموهوب له ينظر إلى حاله، فإن كان قادرًا على التمييز فقد استوفى بالتمييز أهليته لقبول الهبة، وجاز له أن يقبلها وحده، وأن يقبضها دون إذن الولي أو المحكمة؛ لأنها نافعة له نفعًا محضًا، فإن اقترنت الهبة بشروط أو التزامات، فإن قبولها لا يكون إلا بإذن المحكمة، ولا يغني في ذلك إذن الولي أو القيِّم 
.
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